
 بيع الدين المؤجل بثمن حال لغير المدينحكم 
 

 اختلف أىل العلم في ىذه الصورة على ثلاثة أقوال:
 القول الأول: عدم جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه مطلقًا . 
والصحيح عند  (2)والأظهر عند الشافعية، (1)وىو مذىب الجمهور؛ من الحنفية، 

 (3)الحنابلة.
ففي الدبسوط: "وإذا كان لرجل على رجل ألف درىم من قرض أو غيره، فباع دينو من  

 (4) رجل آخر بمائة دينار، وقبض الدنانير لم يجز" .
 وفي نهاية المحتاج: "وبيع الدين غير الدسلم فيو بعين لغير من ىو عليو باطل في الأظهر" . 

(5) 
 (6)و في ذمتو".وفي الدبدع: "ولا يجوز لغيره أيّ: لغير من ى
بانتفاء شرط القدرة على تسليم الدبيع، وىو من واستدلوا )من جهة منع أسباب الغرر(: 

شروط صحة البيع؛ حيث إن البائع لا يقدر على تسليم الدبيع؛ لأن الدين يتعلق بالذمّة، 
 (7) وقبض ما في ذمّة الغير لا يتصور، بل ربما جحده الددين، أو منعو، وذلك غرر .

أن ما في الذمّة كالحاضر، وقد يغلب على الظن القدرة على تسليم الدين متى ما  ش:ونوق
  (8) وضعت بعض الشروط والضمانات .

                                                             

(، حاشية ابن عابدين، 4/83، )(، تبيين الحقائق، لمزيمعي2/43( ينظر: بدائع الصنائع، لمكاساني، )1)
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(، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، 9/275(، المجموع، لمنووي، )5/71( ينظر: البيان، لمعمراني، )2)
 ( . 4/92(، نهاية المحتاج، لمرممي، )2/85)

القناع،  (، كشاف5/112(، الإنصاف، لممرداوي، )4/198( ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفمح، )3)
 ( . 3/307لمبهوتي، )

(4(  )14/22 . ) 
(5(  )4/92 . ) 
(6(  )4/199. ) 
( 3/307(، كشاف القناع، لمبهوتي، )5/71(، البيان، لمعمراني، )14/22(  ينظر: المبسوط، لمسرخسي، )7)

. 
 ( .37(  ينظر: بيع الدين، لخالد تربان، ص)8)



القول الثاني: جواز بيع الدين المؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه، إذا لم يؤدِ ذلك 
 إلى الربا.

 (11) وابن القيم . (10)اختارىا ابن تيمية، (9)وىو رواية لأحمد،
ففي الدبدع بعد نقل الدذىب: "وفي الدبهج وغيره رواية: يصح فيو، واختاره الشيخ تقي 

 (12)الدين، وىو قول ابن عباس، لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن ".
  واستدلوا بدليلين:

بأن الأصل في الدعاملات الإباحة، ما لم توقع  الأول )من جهة التخريج على الأصول(:
 (13)منهيٍّ عنو. في 

 أن المحظور موجود في ىذا البيع، ويتمثل في بيع ما لا يقُدر عليو . ونوقش:
أن في ىذا شبهًا بالحوالة، فإذا جاز للدائن أن  والثاني )من جهة التخريج على الفروع(:

 (14) يحيل طرفًا ثالثاً على دينو، جاز لو أن يبيعو كذلك .
 ؤجل بثمن حال، لغير من هو عليه، بشروط .القول الثالث: جواز بيع الدين الم

 ( 16)ووجو عند الشافعية . (15)وىو مذىب الدالكية،
ففي شرح الخرشي: "لا يجوز للشخص بيع مالو على الغير من دين؛ سواء كان حيًا، أو ميتًا 
... إلا أن يكون من ىو عليو حاضراً بالبلد، مقراًّ، والدين مما يباع قبل قبضو، لا طعامًا 

بيع، وبيع بغير جنسو، وليس ذىبًا بفضة، ولا عكسو، وأن لا يكون بين الدشتًي من 
 (17) والددين عداوة، وأن لا يقصد الدشتًي إعنات الددين" .

                                                             

(، القواعد، لابن رجب، 5/112(، الإنصاف، لممرداوي، )4/199( ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفمح، )9)
 ( .84ص)

 ( .29/506(  ينظر: مجموع الفتاوى، )10)
 ( . 4/3(  ينظر: إعلام الموقعين، )11)
(12(  )4/199. ) 
 ( . 258ص) سبق عزوها، (13)

 ( .84(، القواعد، لابن رجب، ص)29/403(  ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، )14)
 ( . 3/63(، حاشية الدسوقي، )1/319(، شرح ميارة، )4/974(  ينظر: موطأ مالك، )15)
 ( .        4/92(، نهاية المحتاج، لمرممي، )9/275(، المجموع، لمنووي، )5/71(  ينظر: البيان، لمعمراني، )16)
(17(  )5/77-78. ) 



وفي نهاية المحتاج: "وبيع الدين غير الدسلم فيو بعين لغير من ىو عليو باطل في الأظهر ... 
مستقرًا، والددين مقرًا مليًا، أو عليو بينة، وإلا والثاني: يصح ... ومحلو إن كان الدين حالًا، 

 (18) لم يصح لتحقق العجز حينئذ، ويشتًط قبض العوضين في المجلس" .
 فاشتًط الدالكية:

أن يكون الددين حاضرًا في البلد، وأن يكون مقرّاً بالدين؛ بحيث يغلب على الظن  -1 
 تمكن الدشتًي من الحصول عليو .

الدشتًي والددين عداوة، وأن لا يقصد الدشتًي إعنات الددين، وأن لا يكون بين  -2
 والإضرار بو؛ دفعًا للضرر .

 وفصّلوا في أنواع الديون:
 فإن كان دين سلم، جاز بعوضٍ من غير جنسو، إذا لم يكن طعامًا . -أ

 وإن كان دينًا غير سلم: -ب

ذىبًا بفضة، ولا  فإن بيع بعوضٍ من غير جنسو: اُشتًط أن لا يكون طعامًا، ولا -
 عكسو .

وإن بيع بعوضٍ من جنسو: اشُتًط أن يكون مساوياً لو، وأن يكون عرضًا غير  -
 نقد.

واشتًط الشافعية أن يكون الددين مليئًا، مقرّاً بما عليو، أو عليو بينة، وأن يكون الدين 
 مستقراً؛ مأموناً من سقوطو، وأن يقُبض العوضان في المجلس .

بأن الأصل في الدعاملات الإباحة، وصورة  هة التخريج على الأصول(:واستدلوا )من ج
بيع الدين بالشروط السابقة، ليست داخلة في الدنهي عنو، فليست من بيع الدين بالدين، 
ولا من بيع الطعام قبل قبضو، ولا من بيع ما يُشتًط لو تقابض العوضين، ولا من بيع 

 الغرر؛ لانتفاء الدخاطرة الدمنوعة.
 قول المختـار:ال
جواز بيع الدين الدؤجل بثمن حال لغير الددين؛ لأن الأصل في الدعاملات الحلّ، ما لم يوقع  

ذلك في شيء من المحظورات التي ذكرىا أىل العلم في ىذه الدسألة، كأن يؤدي إلى الغرر؛  

                                                             

(18(  )4/92 . ) 



ين في صورتو كبيع ما لا يقُدر على تسليمو، أو إلى الربا، أو ذرائعو، أو إلى بيع الدين بالد
  (19) الدنهي عنها، وىي بيع الدين الدؤخر الذي لم يقبض بالدين الدؤخر الذي لم يقبض .

 

                                                             

 ( .1/293(، إعلام الموقعين، لابن القيم، )20/512مجموع فتاوى ابن تيمية، )(  ينظر: 19)


